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  مــلــخـــــص

، والوضوح والدقة، في تقدیم الخدماترونیة یوفر الكثیر من فرص النجاح، نموذج الإدارة الإلكتإن 

 .، ونقلة نوعیة في نموذج الصفقة العمومیةوبالتالي یمثل ثورة تحول مفاهیمي، المعاملاتوإنجاز 

لى تبني نظم ، یشجع عة الالكترونیة یمثل توجها عالمیاإضافة إلى ذلك أصبح التحول نحو الإدار 

، حیث كانت هناك جملة من المبادرات مومیة الالكترونیةنها الخدمة الع، التي من بیالخدمات الإلكترونیة

، و عرفت تحدیات، و صعوبات في دول ة توجت بنجاح كبیر في مناطق منهاقدمتها حكومات دول عدید

ام ببحوث و دراسات ، و لعل هذه النجاحات، و في مقابلها المعوقات هي بحاجة ماسة إلى القیأخرى

لبحث بغیة الكشف طلبات و مرتكزات ومعالم الإنجازات، و مواصلة ا، تمكن من معرفة متعمیقة و دقیقة

، كأساس لترشید لتحول نحو عصرنة الخدمة العمومیةالمعوقات المانعة لتحقیق ا، و عن بعض التحدیات

و انطلاقا من أن قیاس أي تجربة، أو مبادرة، نحو الصفقات العمومیة و بالتالي نجاعة الطلبات العمومیة

النظر فیما تم تحقیقه من ، تتوقف على ستوى خدماتها العامة، والنهوض بمة الالكترونیةبناء الإدار 

، تنطلق هذه الدراسة لتقدم ، و مستوى الفاعلیة في الإنجازات، و من واقع الجاهزیة نحو التطبیقاستعداد

ابة الإلكترونیة تحلیلا تقییمیا للمعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة من خلال إدارة البو 

  .للصفقات العمومیة

، الصفقات العمومیة، دولة لكترونیة، المعاملات الإلكترونیةشبكة الانترنت، الإدارة الا:الكلمات المفتاحیة

  .عصریة، الخدمة العمومیة الالكترونیة، رقمنة الإدارة
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Abstract

The e-governance model offers many opportunities for success, clarity and accuracy in 
service delivery and transaction execution, representing a conceptual transformation 
revolution and a qualitative change in the public procurement model. 

In addition, the shift to e-management has become a global trend, encouraging the 
adoption of e-service systems, including e-government, where a number of initiatives have 
been proposed by governments in many have resulted in great success in the regions and have 
identified the challenges and the other countries, and perhaps these successes, and the 
obstacles they face are in urgent need of conducting research.  

The studies are thorough and precise to understand the requirements, bases and 
milestones of achievements and to continue research to identify some of the barriers to the 
transition to service modernization. As a basis for rationalization And the effectiveness of the 
demands of the public and the fact that measuring any experience or initiative to implement 
electronic management and to improve the level of public services depends on taking into 
account what has been achieved, namely readiness, willingness to apply, level of 
effectiveness of achievements, This study is designed to provide an analysis of electronic 
transactions in the field of public transactions through the management of the public 
procurements portal.

Key words: Internet, electronic management, electronic procurements, public 
procurements, modern state, electronic public service, digitization of management.

    مقدمة

المتضمن تنظیم 2010أكتوبر  7المؤرخ فـي236-  10تطبیق المرسوم الرئاسي رقمأظهرلقد

الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم على ضوء تجارب الممارسین، بعض العقبات في إجراءات إبرام الصفقات 

على حد الاقتصادیینالعمومیة، حیث كانت الصعوبات المثارة من طرف المصالح المتعاقدة والمتعاملین 

مثلین عن أرباب العمل العمومیین سواء، سببا في إنشاء فوج عمل وزراي مشترك تضمن لأول مرة م

ـــوالخواص، باقتراح تدابیر لتخفیف إجراءات إبرام الصفق رئاسي  فتوج هذا العمل بصدور مرسومات العمومیة،ـ

  ویضاتـــفـــوت  ات العمومیةـــالصفق  تنظیم  یتضمن  2015  سبتمبر سنة 16  في  مؤرخ  15-247رقم

، فالغایة المرجوة من هذا الإصلاح هو 236- 10رقم الرئاسي  المرسوم  أحكام  العام الذي ألغى  المرفق

السماح للمصالح المتعاقدة بتلبیة حاجاتها في شفافیة وفعالیة، مع احترام شروط الاقتصاد التنافسي المبني على 

ل البوابة من خلاالأمثل للأموال العامةالاستعمالالشراكة المثمرة بین القطاع العام والخاص وضمان 

ـــالإلكترونیة للصفقات العمومیة التي تسمح بنشر و مبادلة الوثائق و المعلوم ات المتعلقة بالصفقات العمومیة ــ

  .1وكذلك إبرامها بالطریقة الإلكترونیة

فالعالم یشهد بأسره في الآونة الأخیرة تحولا جذریا في مجال الثورة المعلوماتیة و المشرع الجزائري على 

  .غرار باقي الدول یسیر في هذا المنحى و یواكب التطورات و یحاول تجسید مفهوم عصرنة و رقمنة الإدارة
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فالتحول من نمط التسییر الإداري التقلیدي إلى النمط الإلكتروني أصبح ضرورة حتمیة التي یجب 

  .أن تسعى إلى تطبیقها كل دولة عصریة

في مفاهیم و أسالیب الإدارة لا سیما مجال العقود الإداریة انقلابافالمعاملات الإلكترونیة أحدثت 

  .خاصة الصفقات العمومیة

  :و لمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة الآتیة

الإدارةظلفيالعمومیةالخدمةتحسینإطارفيالعمومیةللصفقاتالإلكترونیةالبوابةواقعوهما

  و ما هو واقع الجاهزیة الإلكترونیة في الجزائر؟ الإلكترونیة؟

  :یةلـتاالمحاور الـاعتمادتم الإشكالیةه ذجة هلـمعاو لـ

.التعاملات الالكترونیةتوثیق:الأولالمحور 

علىیعملأنهحیثالمعلومات،وتكنولوجیاالإلكترونيالمجالفيأهمیةالإلكترونيللتوثیقإن

المؤتمن،الوسیطبدورتقومالإلكترونيالتوثیقفجهات،الأنترنتعبرللتعاملآمنةإلكترونیةبیئةخلق

تضمنكماللتعامل،أهلیتهموتحددالأطراف،هویةفتؤكدالإلكترونیة،التعاملاتفيالمتعاملینبین

  .2معتمدةإلكترونیةشهاداتوتصدرالشبكةعبرالمتداولةالبیاناتمحتوىسلامة

الإلكترونیةالتعاملاتفيوالأمانالثقةبثفيالكبیرالدورالإلكترونيالتوثیقلجهاتأنهكما

صفةكانتمهماالالكترونیةالمعاملاتبتوثیقالأهمیةأولتقدنجدهاالمقارنالقانونعلىوبالاطلاع

مؤسسات،أودولبینأوللدولة،تابعةإداراتأوحكومیةجهاتبینالأفراد أوبینكانتسواءأطرافها،

.والشفافیةالأمنلتحقیقوذلك

قانونبوضعوالثلاثینالرابعةدورتهافيالتجاريللقانونالمتحدةالأممهیئةقامتذلكسبیلوفي

الإلكترونيالتوثیقلتنظیمتعرضوالذي2002لعامالإلكترونیةالتوقیعاتشأنفيالنموذجيالأونسترال

الاعترافالقانونهذانظمالموقع، كمایتحملهاالتيوالواجباتبتحدیده،تقومالتيوالجهةبهالموثق

.3الأجنبیةالإلكترونیةبالشهادات والتوقیعات

فاقتبست،الإلكترونيبالتوقیعالخاصةالوطنیةتشریعاتهاإصدارفيالدولمنالعدیدراعتكما       

.19994-01- 13فيالصادرةالأوربیةالتعلیمةبینهاومنأحكامهمنالعدیدمنه

مرسومصدركماقوةتعادلثبوتیةقوةالمستنداتلیعطيالمدني،القانونالفرنسيالمشرععدلكما      

إجراءاتیحددمرسومصدر، كما*العادیةالمستنداتفيالإلكترونيالتوقیعتوثیقوقواعدیحدد إجراءات

الشهاداتشأنفي،2002لسنة535  رقمبالمرسوماستكملفي ثمالإلكترونيالتوقیعتوثیقوقواعد

  .5الإلكترونيالإلكترونیة والتوثیق
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- 19الصادر في 2002لسنة535رقمالمرسوممنالثانیةفقرتهافيالأولىالمادةنصتكما     

توفیر الحمایةسبیلفيالمرسومهذافيعلیهاالمنصوصالإجراءاتتطبقالدولةإدارات"2002- 04

  .6"المعلوماتیةلأنظمتهاوالأمن

بحسب الإجراءاتوذلكالثقةدرجةحیثمنبینهافیماتتباینالصورهذهكلإنالقولوخلاصة      

بهدفمستمرتطورفيالتقنیاتهذهأنشكولاتتیحها،التيوالتقنیاتوتأمینهاإصدارهافيالمتبعة

  .الحقوقعلىالحفاظیضمنآمننظامإیجاد

الإداريالعقدعلى شكلیاتكبیرتأثیرالإلكترونيوالتوقیعالإلكترونیةالكتابةمنلكلكما أن      

الإداريالعقدإبرامعندیتبادلها الأطرافالتيوالوثائقوالمستنداتالمحرراتجمیعأنحیثالإلكتروني،

جهاتطرفمنمحميالكترونيبتوقیعتوثیقهابعدإلكترونیةمحرراتإلىتحویلهایمكنالإلكتروني

  .الإلكترونیةالمفاتیحوإصدارالمشفرالرقميالتوقیعوإصدارالتوثیقشهاداتباعتمادمختصةقانونیة

المتعاقدةالسلطاتألزمعندمالذلكالفرنسيالمشرعاحتاطالإلكتروني،الإداريالعقدإثباتوفي     

،"الإداري الإلكترونيبالأرشیف"یسمىماطریقعنالعقدبإبرامالخاصةوالمستنداتالوثائقكلحفظ

تقدیمهاأجلمنبالعقدالمستندات الخاصةوكلالاستشارةونظامدفتر الشروطحفظالمرشحینألزمكما

، 912الإلكترونیة،بالوسائطالإداریةالعقود  بإبرامالخاص2002- 692رقمالمرسومفيوذلكللقضاء

.7الإلكترونیةبالمزایداتالخاص2001- 846المرسوم وكذا

فرنسا،فيإلكترونیةبوسائطالإداریةالعقودبإبرامالخاص2002- 692رقمالمرسومفإنأخرى،جهةومن

وذلكمعلوماتي،فیروسأيمنطلباتهمبحفظالمرشحینبإعلامالإدارةإلزامعلىمنهالعاشرةالمادةفيأشارقد

علىالإلكترونیةالمعاملاتفيالمشرعحرصتؤكدالطریقةوهذه .خاصحمایةنظامفيوضعهاطریقعن

  .8القضاءأمامتقدیمهالیصلحالإلكترونیةالمحرراتأوالكتابةفيوالثباتوالاستمرارالحفظشرطتحقیق

صحةعلىالحفاظضرورةعلىرنسيـــالفالمدنيالقانونمن 1- 1316المادة فيالفرنسيالقانونأقرلقد

الإثباتفيبالحجیةالإلكترونیةالكتابةتتمتع" بقولها وذلكالإلكترونيالتوقیععلىالمشتملالإلكترونيالمحرر

..".سلامتهاضمانطبیعتهامنفي ظروفوتحتفظتعدأنبشرطورقیةدعامةعلىالكتابةشأنذلكفيشأنها

ألزمتحینماالشرطهذاالإداریة،العقودبإبرامالخاص2002- 692رقمالمرسومأحكامأقرتكما

  .الإلكترونیةللتوقیعاتالسریةوتأمینالإلكترونیة،المستنداتصحةعلىالحفاظوالمرشحینالإدارةعلى

للمحرراتمساویةالإثباتفيقوةلهاالإلكترونیةالمحرراتبأنأقرحینماالفرنسيوهكذا فالمشرع

للحفظوقابلةللآخرینوواضحةمقروءةومفهومةتكونأنالإلكترونیةالمحرراتفيفقد اشترط،العرفیة

تكونأنالإلكترونیةالمحرراتفيیشترطأخرىجهةومنجهة،هذا منالتعدیلوعدموالاستمرار

قابلالإلكترونيالتوقیعیكونأنیجبكما،غیرهدونوحدهالموقعفیهیتحكمإلكترونيبتوقیعممهورة

  .الإلكترونيالتصدیقجهاتلدىوذلكالزمن،عبرللحفظ
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  :بهاالخاصةالإلكترونیةمن خلال إنشاء البوابةالعمومیةنزع الصفة المادیة عن الصفقات: نيالمحور الثا

و الذي یعتبر من الملفات التنمویة الكبرى 2013أطلق برنامج الجزائر الالكترونیة 2009في سنة 

الجزائر اهتمام كبیر،فقد تم إعداد المشروع تحت إشراف اللجنة الالكترونیة اهتمامالتي تولیها الجزائر 

على 2013ر الالكترونیة حیث تسعى الجزائر من خلال تبنیها لمشروع الجزائ،9التابعة لمجلس الوزراء

دخال إالمؤسسات بحیث لا تقتصر هذه المبادرة على والإداراتعصرنة الخدمات العمومیة وتطویر 

الأدوات المعلوماتیة على المؤسسات فحسب و إنما ستساهم في تحسین التسییر الداخلي و العلاقات مع 

تم تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة و الارتقاء به من خلال الإطارالمتعاملین و المواطنین، و في هذا 

المیة ـــــإنشاء بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، و ذلك لمواكبة التطورات التكنولوجیة و الثورة الرقمیة الع

عمومیةو تقدیم خدماتو تخفیض التكالیف الإدارةوبغرض الاستفادة من مزایا هذه التطورات في حوكمة 

  .ت جودة و حمایة المال العام و شفافیة إجراءات الإبرامذا

ومیة ــــات العمــــرونیة للصفقــــــبة الالكتاو ــــوى البـــــرار المحدد لمحتـــــدر القــــ، ص2013وفمبر ـــــن17وفي

البوابة وى هاتهتوكیفیات تسییرها و كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، و الذي یبین مح

الالكترونیة، كیفیة تسییرها، كیفیة تبادل المعلومات إلكترونیا بین المصالح المتعاقدة و المتعاملین 

ائق و المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیةـــــالاقتصادیین، إذ أن هاته البوابة تسمح بنشر و مبادلة الوث

  .ةبالطریقة الالكترونیو كذلك إبرام الصفقات العمومیة 

محتوى البوابة و كیفیة تسییرها- أولا

مبادلة الوثائق والتي تهدف إلى السماح بنشر- تقوم البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 

بتسجیل المصالح -والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وإبرام الصفقات العمومیة بطریقة إلكترونیة 

  .فیها و أیضا تسییر تبادل المعلومات بین الطرفینالمتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

  :تضمن البوابة نشر المعلومات و الوثائق الآتیة

النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة،- 

القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة،الاستشارات- 

وعـین من المشاركة في الصفقات العمومیة،الاقــتـصــادیـین ـالمـمــنــقــائــمــة المتـعــامــلین- 

المقصیین مـن المشـاركــة في الصفقـات العمومیة،الاقتصادیینقـائـمــة المتعاملین - 

الــبـرامج الــتـقــدیـریــة لمـشـاریـع المصــالح المـتــعـاقـدة وقـوائم الـصـفـقـات المـبـرمـة أثـنـاء الـسـنـة المالـیّـة - 

وكـــــذا أســـــمــــــاء المــؤســـــســـــات أو تجـــــمـــــعــــات المــــؤســـــســـات المستفـیدة منهـا،الـسـابـقـة 

تـــقــاریـــر المــصـــالح المـتـــعــاقـــدة المـتـــعــلـــقــة بـــتــنـــفــیــذ الصفقات العمومیة،- 

ســـحــبـت مـــنــهـــا شـــهــادة التصنیف والكـفاءة،قـــائـــمـــة المــؤســـســـات الـــتي - 

الأرقـام الاستدلالیة للأسعـار،- 

.10كل وثیقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة- 
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  :الوظائف التي تضمنها البوابة- ثانیا

  :تضمن البوابة الوظائف الآتـیة

  تسجیل المصالح المتعاقدة عن طریق البوابة،- 

  عن طـــریق البـوابــة،تـــســـجـــیـل المتعاملین الاقتصادیین-    

  بحث متعدد المعاییر،-    

  التنبیه على المستجدات،   -

  تحمیل الوثائق،-    

  التعهد عن طریق البوابة،-    

  الاقتصادیین،تـســیـیـر تـبـادل المعـلـومـات بین المصـالح المتـعـاقـدة والمتعاملین-    

  ترمیز الوثائق،-    

  تاریخ وتوقیت الوثائق،-     

  التمرن على التعهد الإلكتروني،-     

  الإمضاء الإلكتروني للوثائق،-    

  صحیفة الأحداث،-   

-   دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة،  

  .11كل وظیفة أخرى ضروریة للسیر الحسن للبوابة-    

  :استحداث قاعدة بیانات-ثالثا

  :بما یأتيالمعلومات المتعلقةعن طریق البوابة، تحــدث قـــاعـــدة بــیــاـنــات تــســمـح بــجـمــع

  المصالح المتعاقدة،-   

  وملفاتهم الإداریة،المتعاملین الاقتصادیین-    

  الصفقات العمومیة،-    

  بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي،-   

  الوثائق والمـعلـومات بین المـصالح المتـعاقدة و المتعاملین الاقتصادیینتبـادل -   

  .  12منشورات البوابـة-   

التي تحكمالأساسیةالقواعداحتراممن خلال دراسة محتوى البوابة و الوظائف التي تضمنها، تم تكریس

التي تنص 247- 15المرسوم الرئاسي رقم من 5المادة أحكامضمنبوضوحعنهاوالمعبرالعمومیةالصفقة

و بالنتیجة تحسین الخدمة العامللمالالحسنالعمومیة والاستعمالالطلباتنجاعةلضمانعلى المبادئ الأساسیة

  .معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءاتفي  والمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةوهي مبادئ،العمومیة
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:لمبدأ المنافسة الشریفة تكمن مجملها فياحترامهاعند المتعاقدةالمصلحةعاتقعلىتقعالتيإن أهم الالتزامات

التي لا تكون إلا بإلزامیة إجراء النشر العمومیة والصفقاتإبرامبإجراءاتالمتعلقةالمعلوماتعلانیة-

204والمادة 203فقا للمادة الإلكتروني والتأكید على نزع الصفة المادیة في مجال الصفقات العمومیة و 

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

.الانتقاء في البوابةوالمشاركةلشروطالمسبقالإعداد-

العمومیة التي یتم نشرها الصفقاتبإبرامالقرارات الصائبة المتعلقةلاتخاذدقیقةوموضوعیةمعاییر-

  .الجمیعفي البوابة الإلكترونیة و الإطلاع علیها من طرف

ــظـــاـم المعلوماتیة للصفقات العمومیة : ثالثالمحور ال بــوابــة الإلكترونیة بــنــ   .حمیةمو ةمنضمانا لخدمة عمومیة آتــزویدـ الـ

   :بالإضـافـة لإیواء البنیة التحتیة المعلوماتیة ما یأتيیتـضـمّن تـسیـیـر البـوابـة

  البیانات،تسییر الأنظـمة والشبكات وقاعدة -

  تسییر الدخول في البوابة،-

  صـیــانــة الـبــوابـة، لا ســیّـمــا بــضـمــان مـســتـوى أمن مناسب ضد التهدیدات الإلكترونیة،-

  دیمـومة واستمـراریة وإمكانـیة الدخول لـلخدمات المقدمة من طرف البوابة،- 

  ـــورات الـــــتـــــقـــــنـــــــیـــــة بــــــإدراج الــوظـائف الجـدیـدة،تـــــســـــیـــــــیـــــر الـــــتـــــطــــ-

  .13من هذا القـرار3نـشـــر المـعـلــومــات والـــوثـائق المـنـصـــوص عـلـیـهـــا في المادّة -

   :الآتیةالمبادئكما یـــــجب أن یـــــصــــمـم نــــظـــــام المـــعـــــلــــومـــــاتــــیــــة للصفقات العمومیة في إطار احترام 

   :سـلامة الـوثائـق المتـبـادلة بـالـطــریـقة الإلكتـرونـیة- 1

وبة عدم المساس بسلامتها،یـجـب أن تـضــمن صــیغ وأشــكــال رقــمــنــة الـوثــائق المكت- 

توقیع الوثائق بالطریقة الإلكترونیة المؤمنة مع احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها،- 

.والتأكـد منهـاالاقتصادیینالـــتـــعــرف عـــلى هـــویــة المتعاملین - 

  :سـریة الوثائق المتـبادلة بالـطریقة الإلـكترونیة- 2

تــــرمـــــیـــــز الـــــوثـــــائق مع احـــــتـــــرام حمایة الوثـائق المتبادلـة بـالطریقـة الإلـكترونـیة عن طـــــریق نـــــظـــــامتـتم - 

  .الأحـــــكــــام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

   :تتبع الأحداث  -3

  .ـتــعــقب تــبــادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیةإنــشــاء صــحــیــفـــة للأحــداث تــســمح بـ-

یـسـلم وصل اسـتلام یـبـیّن تـاریخ وتـوقـیت : تـــاریخ وتـــوقــیت الـــوثــائـق المـتـــبــادلـــة بــالـــطــریـــقــة الإلـكـتـرونـیـة -

   .یــــــرسـل بــــــالــــــطــــــریــــــقــــــة الإلكترونیة أو على حامل مادي إلكترونيلــــــكـل عــــــرض  tاســــــتـلام الــــــعــــــروض
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اعتمـاد معـاییر ومـقایـیس تسـمح لأنظـمـة معـلومـاتیـة مـختـلفـة : تـوافقیـة الأنظـمة المعـلومـاتیـة-4

   .بالـتواصل من أجل تبادل المعطیات

  .14وثـــائق الـــرقــمـــیــة بـــالــطـــریــقــة الإلكترونیةأرشــفـــة الــتــأمـــین-5

إن عملیة  إبرام الصفقة العمومیة یجب أن تحظى بالتحدید والتعریف الدقیق وتخضع لقواعد محددة 

بالخدمة الارتقاءووصارمة من أجل ضمان عملها بما ینسجم بشكل كامل مع مبادئ المساواة والشفافیة

الــبـوابــة الإلكترونیة بـــنـــظــــام معلوماتیة للصفقات العمومیة ذلك بتزویدو ،العمومیة نحو الجودة المرجوة

  .الـــوثــائـق المـتـــبــادلـــة بــالـــطــریـــقــة الإلـكـتـرونـیـةیـضــــمـن أمن وحمایة البیـانـات و المعلومات و

البوابة الإلكترونیة في إبرام الصفقات العمومیة سیؤدي لا محالة إلى تغییر أدوات عتمادكما أن ا

المعلومةإلىو العمل على تحسین أداء الخدمة العمومیة و تكریس حریة الوصول امةـــــالإدارة العتسییر 

، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على الاستفادة من تفعیل مبدأ الشفافیة في المعاملة بین الإدارة و المواطنو 

الإعلانـــات المعلومات التي لدیها، وأكثر من ذلك ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر البوابة عن طریق 

ومختلف الفرص المطروحة والـــدعـــوات لـلانـــتـــقــاء الأولي ورسائل الاستشاراتطلبات العروض عن 

و تحقیق الفعالیة والسرعة في إنجازها والسماح للمواطن بالإطلاع .شاریع العمومیةللمشاركة في تنفیذ الم

  .من خلال البوابة على المشاریع العمومیة الجواریة التي تهمه

  :العمومیةخدمةالنجاعةلضماناتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة :رابعالمحور ال

نترنت وأدواتها بشكل فعال في تطویر المبادئ لأالحدیثة كاكترونیة لإلقد ساهم إدخال الوسائل ال

فيوالمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةوهي مبادئ،العمومیةجراءات إبرام الصفقاتلإالعامة 

،العامللمالالحسنالعمومیة والاستعمالالطلباتنجاعةلضمان،معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة أحكامضمنوحبوضعنهاوالمعبر

الــبــوابــة في ظـل احــتــرام یـــــتـم تـــــبـــــادل المـــعـــــلـــــومــــــات بـــــالـــــطـــــریـــــقـــــة الإلــكــتـــرونــیــة بــواســطـــة

أكتـوبر سنة 7الموافق 1431شــــوّال عـام 28المــؤرّخ في 236- 10رقـم أحــكــام المــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ 

تــــــزویـــــد الـــــبـــــوابــــــة بـــــنـــــظــــــام ملائـم المعدّل والمتمّم، والمتـضمّن تنظـیم الصفقـات العمومـیة،2010

  .15لــــضـــــمـــــان أمن البیـانـات وحمایتهـا

ــة بـــین الیـــ ــیـ ــتــــرونــ ــكـ ــة الإلــ ــ ــقـ ــ ــریــ ــ ــطـ ــ ــالــ ــ ــ ــائق ب ــ ــ ــوث ــ ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــون تــ ــ ـــدة ومـصــــكــ ـــاقـ ــعـ ــتـ المتعاملین ــالح المـ

  :یأتيبما متعلقا على الخصوصالاقتصادیین

  :النسبة للمصالح المتعاقدة.1

  ،دفاتر الشروط- 

هــــة والـتـعـهـــد نمـــــــاذج الـــــتــــصــــــــریح بـــــالاكــــتـــــتـــــــاب ورســــــالـــــــة الـتـعــهـــد والـتـصــریح بـالـنـزا- 

  عنـد الاقتضـاء،بـالاسـتـثـمـار
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عند الاقتضاء،الوثائق والمعلومات الإضافیة- 

ــات عن المــنـــاقـــصـــات-  والـــدعـــوات لـلانـــتـــقــاء الأولي ورسائل الاستشارات،الإعلانـ

عند الاقتضاء،إرجاع العروض،- 

عنــد الاقتضـاء،طـــلــبـــــات اســـتـــكــمــــــال أو تــــوضـــــیح الـــعــــــروض،- 

المنح المؤقتة للصفقات العمومیة،- 

عدم جدوى الإجراءات،- 

ــــــراءات أو إلــــــغــــــــاء المــــنـح المــــــؤقــــــتــــــة للصفقـات العمومـیة،إلـــــــغــــــــاء الإجـ- 

الأجـــوبــــة عن طـــلــبـــات الاســـتــفـــســـار حــول أحـــكــــام دفاتـر الشـروط،- 

  .طعـونالأجــوبــــة عـن طــلــبــــات نــتـــائـج تــقــیــیم الــعــــروض وعـن ال- 

:بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین.2

  التصریح بالاكتتاب،-    

  رسالة التعهد،-    

  التصریح بالنزاهة،-     

  التعهد بالاستثمار،عند الاقتضاء،-     

  عند الاقتضاء،طـلــبــات مــعـلــومــات إضــافـیــة وتــوضــیـحــات أحــكـام دفتر الشروط،-     

  عنـد الاقتضـاء،دفــاتــــر الــشــــروط والـــوثـــائق الإضــافـــیــة،ســحب -     

  الـتـرشـیـحــات في إطـار الإجـراءات الــتي تـتـضـمّن مرحلـة انتقـاء أولي،-    

  العروض التقنیة والمالـیة،-    

  عند الاقتضاء،العروض المعدلة،-     

  .16عونطلبات نتائج تقییم العـروض والط-    

متوقف على هم،لــلـوظائف المخـصـــصــة لـالمتعاملین الاقتصادیینـول المــصـالح المــتـعـاقـدة و یـكــون دخ

ـــة.البوابةتسجیلهم في  ـــال الاســتــمـــارة، المرفــقـ ـــیل في الـــبــوابـــة بــعـــد ملء وإمـــضـــاء وإرسـ ــجـ ــتــسـ - ویـــتم الـ

ــذا الــقـــرارنما ـــریــد ذجــهــا بــهــ ــبـ ــریق ال ــر الــبـــوابـــة عـن طــ ویمكن إیداع الاستمارات .الإلــكـــتــرونيإلـى مــســیّـ

ـــدة و المتعاملین الاقتصادیین .مباشرة لدى مسیّر البوّابـة ــعــــاقــ ــالـح المــــتـــ ـــلـى المصــ المعنیین تعیینویــــجـب عـ

ــــورة أعلاه، ـــوظــــائف المــــذكــ ــــلــ ــــول ل ــــدخـ ــال ــ ـــزوّد بعنـوان إلكتـرونيشـخص طـبیـعي مرخّص له ب ـــون مـ ـــكـــ   .17یــ

في مـتـنـــاول المــتـعـهـــدین أو عــــنــــدمـــــا تــــضــع المـــصــالـح المــتــــعــاقــــدة وثـــائـق الإعلان عــن المنـافـســــة 

ــلـــیـــهــا أن تحـــدّد عـــنـــوان المــــتـــرشــحین لـــلــصــــفـــقــــات الـــعـــمــــومــیـــة بــالــطـــریــــقـــة الإلــكـــتـــرونــــیـة، یـــجب عـ

  .18تحـــمــــیل الوثائق في الإعلان الصحفي
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یــردّ المتـــعــهــدون أو المــتــرشــحــون لـلـصـفـقـات الـعمـومـیـة عـلى إعلانـات المـنـافسـة بـالـطــریـقـةعــنــدمـــا 

نـســخـة من الـعـرض عــلى إیــصــال في الآجــال الـقـانـونــیـة،ـیمكــنــهم بــالإضــافــــة إلى ذلكالإلــكــتـــرونـــیــة،

."نسخة بدیلة"توضع نـسخـة العـرض هذه في ظـرف مخـتوم یـحمل عبارة  .ي أو إلكترونيحـامـل مــادي ورق

لا تفـتح النـسخـة البـدیلة  .یجب إیـصال النـسخة الـبدیلـة في الآجال القـانونیة إلى المصلحـة المتعـاقدة

  :الإلكترونیةإلاّ إذا كـان العـرض المرسل بالطریقة 

  یحمـل فـیروس،*

  في الآجال القانونیة،لم یصل *

.19یتم إتلاف النسخة البدیلة التي لم تفتح .لم یتمكن من فتحه*

في الحـــالات المـبـررة قــانــونــا بــالخــصـوص إذا كــانت الــوثــائـق ذات حــجم كــبـــیــر أو ذات طــابع 

عـــلى حــــامــل مـــادي ورقي أو الاقتصادیینیمـــكن لـــلــمـــصــالح المــتـــعــاقـــدة تــبـــلــیـــغــهـــا للمتعاملین ســري،

لأولي أو رســـــالــــــة یــجـب أن یـــحـــدّد الإعلان عن المـــنـــاقـــصــــــة أو الــــــدعـــــــوة إلى الانـــــتـــــقــــــاء ا .إلـــكـــتـــروني

  .20الاســـــتـــــشـــــارة عـــــنـــــوان استخـراج هـذه الـوثـائـق

فـاشـلـــة، تـــعـــتـــبـــــر المــلـــفـــــات الـــتي تحـــتـــــوي عـــلـى فـــیــــروس والــتي كــــانت مـحــل مـحـــاولــــة إصلاح

  .21بذلكویــتم الاحــتــفــاظ بــأثــر الــفــیــروس وإبلاغ المتعامل الاقتصادي المعني. غــیــر كــامــلـــةمـلـغــــاة أو 

الاســــتـــشـــارة یـــــــتـم نــــشــــر الإعـلان عـن الإعلانــات في المـــناقـــصـــات والــدعـــوات إلـى الانــتـــقـــاء الأولي أو رســـائل

ـمــیــة لـــــصــــــفـــــقـــــات عــلـى الـــبـــوابـــة في نـــفـس الـــوقت مع إرســـال الإعـلانــات لــلــنـــشــر في الجــرائـــد وفي الــنــشـــرة الــرسـ

  .22المعنیینقتصادیینالاالمــــتـــعــــامل الــــــعـــــمــــــومي أو إرســــــال رســـــائل الاستشارة للمتعاملین

لحــسـاب مــدة تحــضــیــر الـعــروض هــو الــتـاریـخ المـطــبق الـــتــــاریخ الـــذي یــــؤخـــذ بــــعین ـالاعــــتـــبـــار

    .23في إطار الإجراءات المتبعة بالنسبة للحامل المادي الورقي

بـــــاسم الـــــتــــجــــمـع ومن فـي حــــالـــــة تجــــمع طـــــلــــبــــاتالمنــافــســةیــتم نــشـــر وثـــائق الإعلان عن 

  .طــــرف المصلحة المتعاقدة المنسقة

بـــاسم الـــتــجـــمع یـتم تحـمــیل دفـتــر الشــروط والـتـعـهــد الإلـكــتروني فـي حـــالــة تجـــمع مـــؤســـســـات

  .24ــرف رئیس التجمعومـن ط

ـــریــــــقـــــة الإلــــكـــتــــرونــــیـــة بـــین المـصــــالح المـــتـــعــــاقــــدة والمتعاملین ـوثــــــائق بـــــالـطـادل الـإن تنظیم تــــــب

ضمنبوضوحعنهاوالمعبرالعمومیةالصفقةالتي تحكمالأساسیةمبادئالاحترامالاقتصادیین یستلزم

نجاعةلضمانالتي تنص على المبادئ الأساسیة247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة أحكام

والمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةوهي مبادئالعام،للمالالحسنالعمومیة والاستعمالالطلبات

، و وهذا للحصول على خدمة عمومیة ذات جودة بأقل التكالیف معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءاتفي

أو بالأحرى العلاقة الاقتصادیةوالمعبر عنها في تنظیم الصفقات العمومیة بالعرض الأحسن من الناحیة 

  .ثمن-جودة 
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لمبدأ المنافسة و الشفافیة هي احترامهاعند المتعاقدةالمصلحةعاتقعلىتقعالتيإن أهم الالتزامات

التأكید على نزع الصفة المادیة في مجال العمومیة والصفقاتإبرامبإجراءاتالمتعلقةالمعلوماتعلانیة

فكل هذه المعلومات ، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 204والمادة 203الصفقات العمومیة وفقا للمادة 

م المساواة قصد الإطلاع علیها، مما یمكن أیة مؤسسة لدیها رغبة واهتمام المذكورة ستكون متاحة للجمیع على قد

بالمشاریع المعلن عنها، وتتوفر لدیها الشروط المطلوبة من التقدم بعروضها للتعاقد مع الإدارة، وبالتالي تجنب 

البعض دون استحقاقها، المشاكل و المحاباة و البیروقراطیة التي تطرحها المناقصات التقلیدیة والتي یستفید منها 

  .وفي المقابل تتضرر مؤسسات أخرى رغم توفرها على إمكانیات وقدرات عالیة

  الإلكترونیة في الصفقات العمومیة في تحسین الخدمة العمومیةإسهامات المعاملات :سالخامالمحور 

الإدارات العمومیة من تعد الصفقات العمومیة في الجزائر الأداة والوسیلة المثلى التي تتمكن بواسطتها 

، ما 25تحقیق برامجها، فهي تحتل نسبة معتبرة من الموارد المالیة وتمثل آلیة أساسیة في النمو الاقتصادي

  .الجزائراقتصادیجعلنا ندرك بسهولة الثقل المالي للصفقات العمومیة في 

La dématérialisation des marchés publics "لقد سبق التأكید على نزع الصفة المادیة

الذي یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في في "

والمصالح المتعاقدة ؛ الذي جاء الاقتصادیینتسییرها وطریقة تبادل المعلومات إلكترونیا بین المتعاملین 

  .236-10رقم الملغىالمرسوم الرئاسي من 173لتفعیل نص المادة 

القانونیة والاستشاراتفبموجب هذا القرار تتكفل البوابة عموما بنشر النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

المتعلقة بالصفقات العمومیة وقائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین والمقصیین من المشاركة في الصفقات 

  .وكذا البرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة و قوائم الصفقات المبرمة والمؤسسات المستفیدة منها

فیذ الصفقات العمومیة وقائمة المؤسسات التي كما تنشر تقاریر المصالح المتعاقدة المتعلقة بتن

  .سحبت منها شهادة التصنیف و الكفاءة و الأرقام الاستدلالیة للأسعار

أصبحت في ظل الإدارة الإلكترونیة تبرم عن ،إن إبرام العقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة

یا للجهة الإداریة، خاصة الحصول على طریق الأسلوب الإلكتروني نظرا لما یمنحه هذا الأسلوب من مزا

  .الخدمات والسلع التي تحتاجها بأسعار مناسبة وبجودة عالیة ومن كل أنحاء العالم

هذا إلى جانب تقلیل هذا النوع من العقود للتعامل بالأوراق العادیة التي تستلزم أكثر من توقیع 

  .بمرونة كبیرةوتصدیق، وتعویضها بالنماذج الإلكترونیة التي تتمیز 

كما أن استعمال الوسائل الإلكترونیة في إبرام العقود المذكورة سیؤدي لا محالة إلى تغییر أدوات 

الإدارة العامة ، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على الاستفادة من المعلومات التي لدیها، وأكثر من ذلك ستتاح 
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المجال الواسع للمنافسة و  المشاركة في تنفیذ الفرصة للنشر والإعلان عبر البوابة الإلكترونیة و فتح

  .المشاریع الحكومیة

والمعلومات المذكورة ستكون متاحة للجمیع على قدم المساواة قصد الإطلاع علیها، مما یمكن أیة 

مؤسسة لدیها رغبة واهتمام بالمشاریع المعلن عنها، وتتوفر لدیها الشروط المطلوبة من التقدم بعروضها 

مع الإدارة، وبالتالي تجنب المشاكل و المحاباة و البیروقراطیة التي تطرحها المناقصات التقلیدیة للتعاقد 

  .والتي یستفید منها البعض دون استحقاقها

وفي إطار إبرام الصفقات العمومیة، لا یوجد ما یمنع الجزائر من الاستفادة من التجربة الأوروبیة، 

الأوروبي تحظى بالتحدید والتعریف الدقیق وتخضع لقواعد محددة حیث نجد هذه المناقصات في الاتحاد 

  .وصارمة من أجل ضمان عملها بما ینسجم بشكل كامل مع مبادئ المساواة والشفافیة

والملاحظ أن تطور هذا النوع من العقود جعل بعض الفقه في إطار القانون العام ینادي بضرورة إعادة 

  .تحققت في وسائل الاتصـالداري ذاته، بما ینسجم والثورة العلمیة التيالنظر في إجراءات إبرام العقد الإ

للمعاملات الإلكترونیة في مجال الجوهریةالخصائصبعضصیاغةیمكنسبقوفق ما

:الصفقات العمومیة من أجل تحسین الخدمة العمومیة كالآتي

عملیاتفيعصریةكآلیةالالكترونیةالمعاملات إن :الدقة و الوضوح في إنجاز المعاملات–أ  

التقلیدیة،الإداریةوالأنشطةالمهامشكلفيحاسمامنعرجاتمثلوالتغییر التنظیميالإداري،التطویر

.المعاملاتانجازفيالتاموالوضوحوالدقةللطلبات،الفوریةأهمها المعالجةمزایاعلىوتنطوي

دفع معتبرة بهدفمالیةلمشاریعتحتاجالبدایةفيالالكترونیةالإدارةكانتإذا :التكالیفتخفیض-ب   

لم تعدحیثضخمة،مالیةمیزانیاتسیوفرذلكبعدالالكترونیةالمعاملاتنموذجانتهاجفانالتنمیة،عملیة

ـــو الوسالعاملةللیدالمراحلتلكفيالحاجة ـــائل المادیة المكلفة، و بالتالي إبرام صفقــ ات عمومیة بأقل تكلفة، ـ

  .السلطة عند منح الصفقةاستخداموالقضاء على المحاباة والمحسوبیة و الرشوة و إساءة 

جلعملتالإداریةو العصرنةللتحدیثالحاجةأمام:الإبرامإجراءاتسیروتیرةمنالتسریع–ج

من لهالماالأمثل،الاستخداماستخدامهاعلىوحرصتمصالحها،إلىالمعلوماتعلى إدخالالإدارات

وسریع و دقیق، ففي مجال الصفقات العمومیة،مبسطبشكلالمواطنینحاجاتتلبیةفيوقدراتإمكانیات

وذلك 15-247الرئاسي رقم تم التأكید على نزع الصفة المادیة في مجال الصفقات العمومیة في المرسوم

طرفمنتسیرللصفقات العمومیة،  إلكترونیة  بوابة  تؤسس  التي تنص على أنه203من خلال المادة

.یخصه  كل فیماالإعلام والاتصال،بتكنولوجیاتالمكلفةبالمالیة والوزارةالمكلفةالوزارة

تضع" :بالصیغة التالیة204الإلكترونیة فقد نصت علیه المادةبالطریقةالمعلوماتأما تبادل

العمومیة،المرشحین للصفقاتأوالمتعهدینتصرفتحتالمنافسةالدعوة إلىوثائقالمتعاقدةالمصالح

  .المكلف بالمالیةالوزیرمنقراربموجبیحددزمنيحسب جدولالإلكترونیةبالطریقة
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حسبالإلكترونیةبالطریقةالمنافسةإلىالدعوةعلىالعمومیةللصفقاتالمرشحونأوالمتعهدونیرد

.سابقاالمذكورالزمنيالجدول

علىالإجراءاتمعتكییفمحلتكونیمكن أنورقيحاملعلىبالإجراءاتخاصةعملیةكل

فيفعالبشكلیساهمكماالقطاع،علىعالیةشفافیةإضفاءشأنهمنماوهوالطریقة الإلكترونیة،

  .". الإبرامإجراءاتسیروتیرةمنالتسریع

الرقابةآلیاتلتعزیزمحصلةهيفي إجراءات إبرام الصفقات العمومیةفالشفافیة :الشفافیةتعزیز-د   

والمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةالفساد كما تضمن تطبیق مبادئمظاهرجمیعقمعأجلمن

المجتمعومؤسساتالمواطن،بینیربطالذيبأنها الجسرالشفافیةتعرفإذ"معاملة المرشحین،في

مشاركةتتیحفهيأخرى،جهةمنالعامةالخدمةمهامعنالمسؤولةوالسلطاتجهة،منالمدني،

  .26"الرؤیةفيبأكملهتمعالمج

واستقطاب الأموال،رؤوسلتحركحیويمجالالعمومیةالصفقاتأنباعتبار: العامالمالحمایة- ه

كثیرة ومتنوعةعروضعلىوالحصولالمشروعة،المنافسةمنجوونشرالمرشحینمنممكنعددأكبر

من العام،للمالالحسنالاستعمالالعمومیة و الطلباتنجاعةقصیر، لذا وجب ضمانزمنيظرففي

معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات فيوالمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةمبادئاحترامخلال 

تأخردونوالحیلولةالمتعاقدینالمالیة للمتعاملینالمستحقاتتسدیدالتي یضمنها النشر الإلكتروني مع 

  .المخططات و المشاریعتنفیذ

  واقع الجاهزیة الإلكترونیة في الجزائر: دسالمحور السا

مما لا شك فیه أن تطور التجارة الالكترونیة یجعل الحكومة نفسها مطالبة بالتحول نحو تنظیم 

، وبالتالي ضمان وصول یة الأخرى عن طریق شبكة الأنترنتوممارسة عملیات الشراء والأعمال المال

ة أو البرید الإعلانات لجمیع الشركات المتنافسة، وفي نفس الوقت، وذلك باعتماد المواقع الالكترونی

  .الالكتروني كأدوات للتواصل في هذا المجال

  :لان عن صفقاتها، ونخص بالذكر هناوقد اتجهت عدة مؤسسات دولیة نحو البوابة قصد الإع  

البنك الدولي، والأمم المتحدة، حیث أعلنت هذه المؤسسات عن تحویل كل المشتریات الخاصة بها 

  .وكذا الصفقات التي تهم تنفیذ هذه المشتریات نحو شبكة الأنترنت

أما بالنسبة للوضع في الدول النامیة، فینبغي أن تستوعب هذه الدول أن اعتماد نظام المشتریات 

كما لا یجب إقصاء .من تبدید الموارد المحدودة لدیهیكون بشكل تدریجي قصد الحدالالكترونیة یتعین أن

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم من سوق الطلبات العمومیة

أما فیما یتعلق بالحكومة الجزائریة، ومن خلال الإستراتیجیة المعتمدة في هذا المجال، فقد تم تحدید 

د إنجازها في هذا الإطار، وبالفعل تم إنجاز بعضها مع نهایة سنة مجموعة من المشاریع المهمة قص
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، من ضمنها إنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة التي بإمكانها تعزیز إجراءات الطلبات 2010

  .العمومیة والإجراءات المتصلة بها، وتعزیز شفافیتها

المتعلقة بالاستثمار، والبوابة المتعلقة بعدة كما نسجل إنشاء بعض البوابات الأخرى المهمة، كتلك 

تدعو إلى التفاؤل، فبخصوص 2010إضافة إلى أن الأرقام المعلن عنها في هذا الإطار سنة ... وزارات

على الأقل من الصیغ الإداریة على الخط، كما 50%الربط البیني الكامل للإدارات فقد تم وضع 

  .من الوثائق الإداریة50%بة الأنترنت، كما تمت رقمنة من الإدارات تتوفر على بوا80%أصبحت 

ویتمیز نظام الطلبات العمومیة الالكترونیة بكونه یمكن المؤسسات العمومیة من معالجة بیانات عدد كبیر 

                               .     من الشركات بسهولة كبیرة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة من خلال المنافسة على نطاق واسع

وتؤكد المفوضیة الأوروبیة أن التنفیذ الفعال لعملیات الشراء الحكومي الالكتروني یتطلب بعض      

الإصلاحات القانونیة والمؤسساتیة والتنظیمیة، وفي هذا الصدد تم اقتراح برنامج شامل لإدخال التوجیهات 

  .الجدیدة في التشریعات الوطنیة

وكان ذلك من 2004غرار الدول الأخرى دخلت الجزائر المجتمع المعلوماتي في سنة على

خلال إجراء إصلاح تشریعي بتعدیل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة والقانون المدني، حیث تم 

26المؤرخ في 58- 75یعدل و یتمم الأمر رقم ،20/06/2005الصادر في)10- 05(إصدار القانون 

  .27و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم والخاص بالتوقیع الإلكتروني1975سبتمبر 

كما یمكننا قیاس التقدم المحرز في تشیید حكومة إلكترونیة وتطویر وضعیة قطاع التكنولوجیا 

   :لیةوالاتصالات من خلال الاعتماد على جملة من المؤشرات والتي تحدد مكانة بلدنا على الساحة الدو 

  .مؤشر الجدوى الرقمیة*

  .مؤشر النقد الرقمي*

  .مؤشر تكنولوجیا الإعلام و الاتصال*

  .مؤشر التحضیر الإلكتروني*

ویتضح من خلال تحلیل نتائج هذه المؤشرات أن الجزائر ما زالت تعاني بعض التأخر إذ تندرج      

بلدنا بحاجة إلى تنفیذ إستراتیجیة ذات ولتحسین هذا الوضع، فإن  .ضمن البلدان ذات النتائج المتوسطة

  .أهداف نوعیة وكمیة محددة بوضوح

الجزائر الإلكترونیة، تندرج ضمن هذه الرؤیة الداعیة إلى بروز مجتمع العلم إستراتیجیةوبالتالي فإن     

تهدف هذه و  .والمعرفة الجزائري مع الأخذ بعین الاعتبار التحولات العمیقة والسریعة التي یعیشها العالم

الإستراتیجیة التي تتضمن خطة عمل متماسكة وقویة إلى تعزیز أداء الاقتصاد الوطني والشركات و كذا 
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الإدارة، كما تسعى إلى تحسین قدرات التعلم والبحث و الابتكار و إنشاء كوكبات صناعیة في مجال 

من خلال تشجیع نشر واستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال ورفع جاذبیة البلد وتحسین حیاة المواطنین

   .تكنولوجیا الإعلام والاتصال

  خاتمة

بعد هذه الدراسة یمكن أن نستنتج أن للإدارة الإلكترونیة مفهوما واسعا یشمل استغلال تكنولوجیا           

المعلومات للحصول على الخدمات بأقل وقت وتكلفة، ومفهوما ضیقا عن طریق إدارة المرافق العمومیة 

  .وتسییرها بواسطة الوسائل الإلكترونیة

إلا أنه لم یتم تفعیل 2013سنة یحدد محتوى البوابة وكیفیة تسییرها على الرغم من صدور القرار الذي

  .و الرقمیةعلى أرض الواقع، ولعل ذلك راجع إلى عدم تجهیز البنیة التحتیة المعلوماتیةهذه البوابة 

ن أما من ناحیة البنیة القانونیة، فإنه لا یكفي إصدار قوانین جدیدة للمعاملات الإلكترونیة كقانو       

التجارة الإلكترونیة، وقانون التوقیع الإلكتروني، بل یجب تعدیل القوانین الساریة المفعول حتى تتماشى 

وتقنیة المعلومات مثل تعدیل الذي مس تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام الذي أكد على 

عالمي من طرف هیئة الأمم المتحدة نزع الصفة المادیة في مجال إبرام هذه العقود، خاصة بعد الاتجاه ال

لتوحید إجراءات إبرام العقود الإداریة، إضافة إلى تعدیل قانون العقوبات لحمایة الحق في الخصوصیة 

.وأمن المعلومات

یتطلب الوعي والتأقلم مع مستجدات التطور التكنولوجي، وتتطلب البوابةوعلیه، فإن تفعیل هذه 

في هذا المجال، هممن أجل إشراكدورات تكوینیة و تدریبیة للمصالح المتعاقدة و المتعاملین الاقتصادیین 

في مجال الصفقات العمومیة، المعلومات بالطریقة الالكترونیةتبادلوذلك لحثهم على ضرورة اللجوء إلى 

إبرام الصفقةإجراءات فیة في لكترونیة من سرعة وشفالإبالنظر إلى ما یضمنه التعاقد عبر البوابة ا

ضمنبوضوحعنهاوالمعبرالعمومیةالصفقةالتي تحكمالأساسیةالقواعداحتراموبالتالي . العمومیة

نجاعةلضمانالتي تنص على المبادئ الأساسیة247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة أحكام

والمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةوهي مبادئالعام،للمالالحسنالعمومیة والاستعمالالطلبات

و تكریس هذه المبادئ یسمح الارتقاء بالخدمة العمومیة نحو معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءاتفي

.الجودة و الفعالیة

الأنترنت و مع ذلك یعتبر المواطن الحلقة المهمة في هذا العالم الإلكتروني ومدى تقبله للخدمة عبر     

والوسائط الإلكترونیة، لذا یجب تغییر الفكر السائد حول المشروع وتعمیق الوعي حوله وأهمیته والفوائد 

التي یمكن أن یحققها للمواطن والمؤسسات العامة وللقطاع الخاص، كل ذلك من خلال نشر الثقافة 

فعالة مع مواقع الوزارات والإدارات الرقمیة و التكوین فیها لإتاحة الفرصة لجمیع المواطنین للعمل بصورة

ریع ودقیق ــــــوسمبسطشكلــــبواطنینـــــالماتـــاجــــحتلبیةفيدراتــــوقانیاتـــــمن إمكلهالما،یة ــمومــــالع

  .و الرقي بحیاة المواطن نحو الأفضل
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للجمهوریةالرسمیةالجریدة،الإلكترونیةبالطریقةالمعلوماتتبادلوكیفیاتتسییرهاوكیفیاتالعمومیة
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للصفقاتالإلكترونیةالبوابةلمحتوىمحدد، 2013سنةنوفمبر 17فيالمؤرخرمن القرا16المادة -23

  .الإلكترونیة،المرجع السابقبالطریقةالمعلوماتتبادلوكیفیاتتسییرهاوكیفیاتالعمومیة

للصفقاتالإلكترونیةالبوابةلمحتوىمحدد، 2013سنةنوفمبر 17فيالمؤرخرمن القرا17المادة -24

  .الإلكترونیة،المرجع السابقبالطریقةالمعلوماتتبادلوكیفیاتتسییرهاوكیفیاتالعمومیة
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 2007مارس/فیفري .الثامن،العددالإدارة،تكنولوجیانشریةالقادم،حلمناوالنزاهةالشفافیةدرویش،أحمد-26

  .3صمصر،الإداریة،للتنمیةالدولةوزارة،

  :یتكون قانون التوقیع الإلكتروني في الجزائر من المواد  التالیة-27

ینتج إثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أصناف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات « مكرر323المادة 

  »معنى مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

یعتبر الإثبات بالكتابة بشكل إلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد « 1مكرر 323المادة 

  .»من هویة الشخص الذي أصدرها أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما «  327المادة 

علمون أن الخط أو هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا ی

  .الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

.»أعلاه1مكرر323وفق الشروط المذكورة في المادة یعتد بالتوقیع الإلكترونيو


